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  المرفق

عنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق       قرار اللجنة الم      
  )الدورة الرابعة بعد المائة(بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  بشأن

  *١٧٥٢/٢٠٠٨البلاغ رقم     
  )يمثله المحامي توني إيليس. (س. ج    :مقدم من  
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية  
  زيلندانيو      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٣  :تاريخ تقديم البلاغ  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٦ في وقد اجتمعت  
  : ما يليمدتتع  

  قرار بشأن المقبولية    
 تـشرين   ٢٠، وهو مـواطن نيوزيلنـدي مولـود في          .س. صاحب البلاغ هو ج     -١

وهو يدعي أن احتجازه في مستشفى للأمراض العقلية رغمـاً عنـه            . ١٩٦٤نوفمبر  /الثاني
والإجراءات المعروضة على محاكم الدولة الطرف في هذا الصدد انتهكت حقوقـه بموجـب              

ويمثله .  من العهد  ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٩دة   من الما  ٤ والفقرة   ٢ من المادة    ٣ و ٢الفقرتين  
  .المحامي توني إيليس

__________ 

السيد لزهاري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،      : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  
والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد والتـر كـالين،                

نومـان، والـسيد    . نيلا موتوك، والسيد جيرالد ل    اودينا، والسيدة يوليا أنطو   والسيدة زونكي زانيلي ماج   
مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،               

  .والسيد مارات سارسيمباييف، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال
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  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
فصام عاطفي يمكن الـسيطرة عليـه   /شُخص لدى صاحب البلاغ اضطراب قطبيني       ١-٢

ووقت تقديم بلاغه، كان قد أودع المستشفى خمـس مـرات منـذ             . بتناول أدوية موصوفة  
وادعت والدته أنه تعرض لحـالات هيجـان        .  بالعلاج الإجباري   وخضع لأمر  ٢٠٠٢ عام

سلوكي، كالقفز من شرفة والتعري في أماكن عامة والإصابة بنوبات هلوسة وترك سـيارته              
، اتصلت الوالدة بفريـق الـصحة       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧وفي  . على طريق سريع  

لوكه، لا سيما حالة الشمق الـتي        لتعرب عن انشغالها بشأن س     ٢المجتمعية للساحل الشمالي    
  . يعيشها وإنفاقه المفرط الذي شمل شراء شقتين دون دفع عربون تقريباً

، قبل صاحب البلاغ الـذهاب إلى وحـدة         ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨وفي    ٢-٢
ولدى وصوله، اتصلت إحدى الممرضات بوالدته لإعلامهـا بحالتـه          . الطوارئ بالمستشفى 

نت هي أو غيرها من أقاربه سيأتون إلى المستـشفى للبقـاء معـه أثنـاء               وسألتها ما إذا كا   
قانون الفحص والعلاج الإجبـاريين المتعلـق       من  ) د)(٢(٩المادة  الفحص، طبقاً لمقتضيات    

ولم يرغب أحد في الحـضور، وأُعلـم    ). قانون الصحة العقلية   (١٩٩٢ لعامبالصحة العقلية   
فلم يستدع أحداً بـل  . اعته استدعاء شخص آخرثم قيل له إن باستط. صاحب البلاغ بذلك  

مختل عقليـاً  . س. وخلص الفحص النفساني إلى أن ج. أكد أنه يود الخضوع لعملية الفحص   
وبيّن تقرير الفحـص    . وفي حاجة إلى المزيد من الفحص والعلاج طبقاً لقانون الصحة العقلية          

ته على تقييم الأمـور     السريري أنه قد عرّض حياة غيره للخطر وكشف عن ضعف في قدر           
ورفض صاحب البلاغ استلام نسخ من الوثائق ذات الصلة وانفعل وحاول           . والاعتناء بنفسه 
  . مغادرة المستشفى

، دخل صاحب البلاغ قسم الأمراض العقلية       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩وفي    ٣-٢
ومكث . ني المناوببمستشفى تاهوراتو، بناءً على شهادة تقييم أولي صادرة عن الطبيب النفسا

  .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١٠صاحب البلاغ في المستشفى إلى غاية 
، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الإقليمية طلب        ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١وفي    ٤-٢

 من قانون الصحة العقلية محتجاً في هذا الطلب على التقريـر            ١٦وفقاً للمادة   مراجعة قضائية   
واستنتج بناءً على أقواله أنه احتُجز      . ن عقله سليم وأن حالته ليست مستعجلة      الطبي وزاعماً أ  

وادعى أيضاً أن طلبه الاستعانة بمحامٍ قد رُفض وألا أحد من أقاربـه           . )١(في المستشفى تعسفاً  
 تشرين  ١وفي  . فحصه، وهو ما ينطوي على انتهاك لقانون الصحة العقلية         كان حاضراً أثناء  

، رُفض طلب إطلاق سراحه وصدرت شهادة طبية تفيد بحاجة صاحب           ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
 / تـشرين الثـاني    ٨وفي  .  يوماً ١٤البلاغ إلى الخضوع للفحص والعلاج فترة إضافية مدتها         

  . ، طلبت المحكمة الإقليمية أيضاً طلب مراجعة ثانيا٢٠٠٦ًنوفمبر 
__________ 

المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان في قـضية         القرار السابق الصادر عن       يشير طلب صاحب البلاغ إلى     )١(
 .٣٩، الفقرة ٤٠٢، الصفحة EHRR 387 2، )١٩٧٩( فينترفرب ضد هولندا



CCPR/C/104/D/1752/2008 

GE.12-43269 4 

 / تشرين الثاني  ٨، في   ائيةالابتدكمة  المحوبالتوازي مع ذلك، رفع صاحب البلاغ إلى          ٥-٢
مدير مجلس الصحة الإقليمي في وايتماتـا       إصدار أمر إحضار في حق      ، طلب   ٢٠٠٦ نوفمبر

بـذلك إلى إطـلاق     اً  ، ساعي )مجلس الصحة الإقليمي  (التابع للخدمات المحلية للصحة العقلية      
الـصحة  وادعى أن حالته تنطوي على إخلال بمتطلبات الاحتجاز الواردة في قانون            . سراحه

العقلية، لا سيما حقه في أن يخطر بالمقتضيات القانونية المتعلقة بخضوعه للفحص بحضور أحد              
ويقول ثانياً إن احتجـازه  . أفراد أسرته أو شخص مكلف برعايته أو شخص آخر يهمه أمره        

 أن  ويضيف ثالثـاً  . غير قانوني بما أنه ليس مختلاً عقلياً بالمعنى الوارد في قانون الصحة العقلية            
، ٢٠٠٦نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٦وفي . القرائن المقدمة لتبرير احتجازه لا وجاهة لهـا      

استنتجت المحكمة الابتدائية أن قرار إجراء الفحص دون حضور شخص آخر مخالف لقانون             
وبخصوص حالة صاحب الـبلاغ     . الصحة العقلية لكنه لا يبطل في حد ذاته قرار الاحتجاز         

ازه، أوضحت المحكمة أن أوامر المثول تطبق على النحـو الأنـسب في    العقلية وشرعية احتج  
والمسألة المطروحة في طلب صاحب     . الدعاوى البسيطة المتعلقة بشرعية الاحتجاز في حد ذاته       

ولهذا السبب رفُض . البلاغ ينبغي ألا تثار في إطار طلب مثول وإنما في إطار استعراض قضائي 
، استأنف صاحب البلاغ هـذا      ٢٠٠٦نوفمبر  /ن الثاني  تشري ٢١وفي  . طلب صاحب البلاغ  

القرار أمام محكمة الاستئناف، وادعى أن المحكمة الابتدائية لم تنظر في ما إذا كان احتجـازه                
تعسفياً وأن الإفراج عنه رُفض بلا أسباب، وهو ما ينتهك أحكام قانون الـصحة العقليـة                

 كـانون   ١٢ورُفض الاسـتئناف في     . ١٩٩٠وشرعة الحقوق المعتمدة في نيوزيلندا في عام        
وفي اليوم ذاته، وقبل أن يعلم صاحب البلاغ برفض استئنافه، قدم إلى . ٢٠٠٦ديسمبر /الأول

المحكمة العليا طعناً مباشراً، ساعياً إلى تجاهل قرار محكمة الاستئناف المتأخر الذي لم يكن قد               
  . قبل العطلة القضائيةصدر في ذلك الوقت وإلى عرض قضيته على المحكمة العليا 

، سُحب الطعن المباشر وقُـدم إلى محكمـة         ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٣وفي    ٦-٢
، عملاً  )٢(وطلب صاحب البلاغ جلسات عاجلة وذات أولوية      . الاستئناف طلب إذن بالطعن   

، حددت المحكمة العليـا     ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٤وفي  .  من قانون المثول   ١٧ بالمادة
وبيّنت المحكمة العليا أن من غـير الـواقعي         . ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٣ستماع ليوم   جلسة ا 

وإضافة إلى ذلك، لم يكتمل نـصاب       . يُطلب إلى المحامين إعداد المرافعات في أجل قصير        أن
المحكمة العليا بعد انسحاب أحد القضاة الخمسة لأن ابنته عضو في مجلس الصحة الإقليمـي               

 / كـانون الأول   ١٥وفي  . ر إيجاد قاضٍ يحل محله أثناء تلك الفتـرة        ، كما تعذ  )عليه المدعى(
، قدم صاحب البلاغ مذكرة يقول فيها إن التأخير الذي تسبب فيه إغـلاق              ٢٠٠٦ديسمبر  

 / كـانون الأول ٢٠، أي في الفتـرة مـا بـين    المـيلاد والـصيف  المحكمة في عطلتي عيد  
ترتيبات بديلة لعقد جلسة عاجلة،   ، دون اتخاذ أي     ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٢ و ٢٠٠٦ ديسمبر

ونظراً إلى عجز الدولة الطرف بـصورة منهجيـة      .  من اللجوء إلى المحكمة    حرمانه فعلياً  هلآم
__________ 

أعلم محامي صاحب البلاغ المحكمة العليا بأنه يعتقد أن باستطاعة الطرفين أن يكونا جـاهزين في غـضون                   )٢(
 . أربعة أيام
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توفير نظام عدالة فعال يعمل في فترات العطل، وإلى عجزها عن فحص شرعية احتجازه               عن
 بـدفع التكـاليف     في أجل مناسب، فقد طلب إلى المحكمة العليا أن توعز إلى وزارة العدل            

وعلاوة على ذلك، دفع صاحب     . القانونية، أي بتعويضه عن تكاليف إجراءات طلب المثول       
البلاغ بأن محكمة الاستئناف ساهمت في التأخير العام بعدم تناول استئنافه على سبيل الأولوية              

 ـعلى  والاستعجال، وهو ما ينطوي على إخلال بالالتزامات الدولية للدولة الطرف و           هاك انت
  .  من قانون المثول١٧لأحكام المادة 

، رفضت المحكمة العليا الإذن بالطعن لأن مـن غـير           ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٤وفي    ٧-٢
.  خارجيـاً  الممكن النظر في مسألة المثول وقد أُطلق سراح صاحب البلاغ وغـدا مريـضاً             

  .يتصد القرار لطلب صاحب البلاغ فيما يتعلق بالتكاليف القانونية ولم
، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا تغطية التكاليف         ٢٠٠٧مارس  / آذار ١وفي    ٨-٢

ودفع بأنه لم يـتمكن     . وذكّر المحكمة بأنه التمس ذلك في إطار طلبه الإذن بالطعن         . القانونية
من الطعن في شرعية احتجازه بسبب فشل الحكومة بصورة منهجية في ضمان تشغيل النظام              

لذا فإن تغطية التكاليف القانونية لإجراءات المحكمة العليا لا تقـع  . عُطلالقضائي في فترات ال 
على عاتق مجلس الصحة الإقليمي، بصفته المُدعى عليه في هذه القضية، وإنما على عاتق وزارة               

وإضافة إلى ذلك، يقول صاحب البلاغ إنه تلقـى مـساعدة قانونيـة في المحكمـة                . العدل
ورغم رفض طلـب    .  في محكمة الاستئناف لأن محاميه أساء نصحه       الابتدائية، لكنه لم يطلبها   

المثول الذي قدمه إلى المحكمتين، فقد أخبر المحكمة العليا بأنه سـيطلب تغطيـة التكـاليف                
، رفضت  ٢٠٠٧مارس  / آذار ٧وفي  . القانونية بسبب طول مدة الإجراءات بصورة غير عادية       

ورأت المحكمة أن المطالبة بالتكاليف موجهـة       . نونيةالمحكمة العليا طلبه المتعلق بالتكاليف القا     
إلى وزارة العدل، وهي ليست طرفاً في القضية، وأن التأخير يُعزى بالأساس إلى طلب محاميه               

  . منحه الوقت اللازم لإعداد مرافعته
العـلاج  دوائر  ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه تعرّض لتمييز غير قانوني من جانب              ٩-٢

لسلطة القضائية بسبب ما وُصف به من أنه مريض عقلياً، وبأنه يعتزم اتخاذ المزيد              النفساني وا 
  .من الإجراءات على الصعيد المحلي في هذا الصدد

ويفيد صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحـة إذ رفـضت                ١٠-٢
  .  منحه الإذن بالطعن٢٠٠٧فبراير / شباط١٤المحكمة العليا في 

  الشكوى    
 ٢ من المادة    ٣ و ٢يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرتين            ١-٣

 احتُجز تعسفاً في مستـشفى      ذ من العهد، إ   ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٩ من المادة    ٤والفقرة  
  .إلى سبيل انتصاف قانوني فعالالسرعة للأمراض العقلية دون إمكانية اللجوء على وجه 
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 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن ٢من المادة ) ب(و) أ(٣ و٢ الفقرتين وبخصوص  ٢-٣
ويمكـن  " القانون الأعلى "شرعة الحقوق لا تنفذ أحكام العهد تنفيذاً كاملاً وليس لها صفة            

ويتمسك صاحب البلاغ أيضاً بأن العهد لا يُطبّـق تطبيقـاً           . إبطالها بأي قانون برلماني آخر    
ني للدولة الطرف وأن السلطة القضائية لا تكفل التمتع بالحقوق بصورة مباشراً في النظام القانو

 من شرعة الحقوق على أن تُفسّر النصوص القانونية تفسيراً متفقاً مـع             ٦وتنص المادة   . فعالة
غير أنه لا يجوز للمحاكم إبطال الأحكام التـشريعية         . الحقوق والحريات الواردة في الشرعة    

ويـدعي  .  من شرعة الحقـوق    ٤، عملاً بالمادة    )٣(ق أو مع العهد   المتعارضة مع شرعة الحقو   
ويشير إلى .  من العهد٢ من المادة ٢حكام الفقرة لأصاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تمتثل  

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض ) ٢٠٠٤(٣١ما ارتأته اللجنة في تعليقها العام رقم 
 من اتفاقية فيينا بشأن قانون      ٢٧ و ٢٦، مقروءاً مع المادتين     )٤(دعلى الدول الأطراف في العه    

، من أن الدولة الطرف لا يمكن أن تُبرّر هـذا التقـصير بالإشـارة إلى         )١٩٦٩(المعاهدات  
لذلك فإن هذا . تشريعاتها الداخلية أو إلى اعتبارات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية  

  .  من العهد٢ من المادة ٣ و٢الالتزام الوارد في الفقرتين التقصير ينطوي على إخلال ب
، ويفيد بـأن المحكمـة الإقليميـة        ٩ من المادة    ١ويشير صاحب البلاغ إلى الفقرة        ٣-٣

أخطأت مرتين في تقييم الطابع التعسفي لاحتجازه في مستشفى الأمراض العقلية، مُغفلة على             
تجاز وعدم استيفاء المتطلبـات القانونيـة       وجه الخصوص عدم وجود أسباب تُبرّر هذا الاح       

  ).قانون الصحة العقلية(
ويفيد صاحب البلاغ بأن تقصير الدولة الطرف في توفير ما يكفـي مـن المـوارد                  ٤-٣

لفترات العطل بحيث تواصل المحكمة العليا      اتخاذ ترتيبات العمل المناسبة     للسلطة القضائية وفي    
 في أن يطلب إلى     ٩ من المادة    ٤كاً لحقه بموجب الفقرة     أعمالها بصورة عادية أمر شكّل انتها     

قّه في اللجوء إلى    لح في شرعية احتجازه، وكذلك      )٥(المحكمة أن تفصل دون تأخير غير معقول      
فمن واجب الدولة الطرف أن تكفل فصل الهيئـات القـضائية في            . هيئات قضائية مستقلة  

وهو يعتبر  .  فقط من قضاة المحكمة العليا     الدعاوى دون تأخير ولا يمكنها التذرع بتفرغ أربعة       
أن فترة الأشهر الثلاثة التي استغرقتها إجراءات طلب المثول فترة مفرطة الطول وتنتهك حقه              

  . من العهد٩ من المادة ٤بالفقرة  في أن يتاح له سبيل انتصاف فعال عملاً
__________ 

لملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الثالث المقـدم مـن نيوزيلنـدا             يشير صاحب البلاغ إلى ا     )٣(
، حيث أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تخوّل المحاكم سلطة إبطـال            )A/39/40 من الوثيقة    ١٨٥ الفقرة(

كما أوصت بتوفير   . التشريعات المتعارضة مع الحقوق المنصوص عليها في العهد والمؤكدة في شرعة الحقوق           
 .سبل الانتصاف لجميع من تُنتهك حقوقهم بموجب العهد

 المجلـد الأول  ،  ٤٠الوثائق الرسـمية للجمعية العامـة، الدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم              )٤(
)A/59/40) المرفق الثالث))المجلد الأول ،. 

طعن وصدور قـرار     يوماً بين تاريخ ال    ٢١وانقضى  . دامت إجراءات المثول بأكملها ثلاثة أشهر وستة أيام        )٥(
 . وشهران ويوم واحد بين تاريخ طلب الإذن بالطعن وصدور قرار المحكمة العليا،محكمة الاستئناف



CCPR/C/104/D/1752/2008 

7 GE.12-43269 

رفـض   من العهد، يدعي صـاحب الـبلاغ أن       ١٤ من المادة    ١وبخصوص الفقرة     ٥-٣
المحكمة طلب تعويضه عن التكاليف القانونية ينبغي اعتباره جزءاً من انتـهاكات حقـه في               

. ويدعي أيضاً أن السلطة القضائية تفتقر إلى الاستقلال المـالي والإداري          . اللجوء إلى المحكمة  
رة بيد أن المحكمة العليا تجاهلت تمامـاً مـذك        . يقتضي الاستقلال أن تُعتبر المحاكم مستقلة      إذ

صاحب البلاغ بخصوص تحديد تاريخ الجلسة واستقلالية القضاء، ولم تقم بخطوات لاستدعاء            
لذا يستنتج صـاحب الـبلاغ      . المزيد من القضاة، وحمّلت صاحب البلاغ مسؤولية التأخير       

زد على ذلك أن عدم     . المحكمة العليا لا يمكن أن تُعتبر هيئة مستقلة أولم تثبت أنها كذلك            أن
كافٍ من قضاة المحكمة العليا لا يؤثر على حق اللجوء إلى المحكمـة فحـسب               حضور عدد   

  . ينتهك أيضاً سيادة القانون في حد ذاتها بل
 /ديسمبر أو كانون الثاني /ويدعي صاحب البلاغ أن الطعون المقدمة في كانون الأول          ٦-٣

في هذا الصدد بحظـر     يناير تلقى اهتماماً أقل من تلك المقدمة في سائر فترات العام، ويذكّر             
ويبرز أن المحكمة العليا لم تبذل جهوداً لتعيين        .  من العهد  ٢٦التمييز المنصوص عليه في المادة      

قاضٍ خامس كان يمكن أن يفحص طلبه الإذن بالطعن، بل صرحت في اليوم ذاته الذي قُدم                
تـسع إلى    فيه الطلب بعدم تفرغ قاضٍ آخر لاكتمال النصاب، وهو ما يظهر أن المحكمة لم             

  .الات من هذا القبيلرة في تغطية الحمقصّإيجاد قاضٍ مناوب أو أن ترتيباتها الإدارية 
 )٦(ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تنظر في مسألة تكاليف الإجراءات المحليـة              ٧-٣

  .التي قد تطلبها لفائدتهالإنصاف وتكاليف الإجراءات المعروضة على اللجنة كجزء من تدابير 

  لاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةم    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه         ٢٠٠٨يوليه  /في تموز   ١-٤

 تـشرين   ٢٨وأفادت بأن صاحب البلاغ خضع لفحص طبيـب نفـساني في            . الموضوعية
 الهيئة المحلية المعنية بالصحة،      بناءً على اتصالات بين والدته وموظفين في       ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول

وإضافة إلى الإجراءات المتخذة بموجب قانون المثول،       . أي مجلس الصحة الإقليمي في وايتيماتا     
بموجب قـانون الـصحة     تمحيص  كانت مسألة العلاج الإجباري لصاحب البلاغ موضوع        

كمة الإقليمية  ، طلب صاحب البلاغ إلى المح     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨ و ١وفي  . العقلية
، طلب مجلس الصحة إلى المحكمة      ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥وفي  . القيام بمراجعة قضائية  

الإقليمية أن تأمر بمواصلة إخضاع صاحب البلاغ للعلاج الإجباري عملاً بقـانون الـصحة      
اءً علـى   ، طلبت المحكمة الإقليمية رأياً ثانياً بن      ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢وفي  . العقلية

 / كـانون الأول   ٦وفي  . كما أمرت ببقائه في المستشفى بصفة مؤقتة      . طلب صاحب البلاغ  
، أرجأت المحكمة الإقليمية إصدار قرارها في انتظار نتيجة إجراءات المثـول            ٢٠٠٦ديسمبر  

__________ 

 ١٤ ٣٠٣,٠٠ دولاراً نيوزيلنديا في محكمة الاستئناف ومبلغ        ٢٣ ١٩٦,٧٧يدعي صاحب البلاغ أنه أنفق مبلغ        )٦(
 . دولارات نيوزيلندية في المحكمة العليا
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 كـانون  ١٨وفي  . محكمة الاستئناف ومدّدت مرة أخرى إقامته في المستشفى بصفة مؤقتة          في
وفي . ، أصدرت المحكمة الإقليمية قرارها وأمرت بالعلاج الإجبـاري        ٢٠٠٦ ديسمبر/الأول

، أذِن لـه    ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاني  ١٠ إلى   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢الفترة من   
منها خمسة أيام كلما أظهرت الفحوص الطبية       واحدة  ناهز كل   تفترات  لالمستشفى بالخروج   

  .في حالته الصحيةاً تحسّن
ك الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الشخصي وعـدم            وتتمس  ٢-٤

 ٢ و ١استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم تقديم ما يكفي من الأدلة الداعمة عملاً بـالمواد               
  .من نظام اللجنة الداخلي) و(و) ج(و) ب(٩٦ من البروتوكول الاختياري والمادة ٣و
 من العهد، تفيـد     ٢من المادة   ) ب(و) أ(٣ و ٢وبخصوص ادعاءات انتهاك الفقرتين       ٣-٤

الدولة الطرف بأن محاكمها لا تطبّق الالتزامات الدولية تطبيقاً مباشراً لأن نظامها القـانوني              
زد على ذلك أن صاحب     .  من العهد لا تقتضي تطبيقه تطبيقاً مباشراً       ٢بل إن المادة    . مزدوج

 بالاقتران مع انتهاكات حقوق جوهرية منـصوص        ٢ يدعي في بلاغه انتهاك المادة       البلاغ لا 
وينبغي اعتبارها  المصلحة العامة   وعليه، فإن هذه الادعاءات تندرج في دعوى        . عليها في العهد  

  . من البروتوكول الاختياري١غير مقبولة لعدم الاختصاص الشخصي بموجب المادة 
 من العهـد، تـرى      )٧(٢٦ والمادة   ٩ من المادة    ١لفقرة  وبخصوص ادعاءات انتهاك ا     ٤-٤

الدولة أن هذه الادعاءات ينبغي اعتبارها غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملاً   
 من البروتوكول الاختياري، بما أن صاحب البلاغ عرض علـى           ٥من المادة   ) ب(٢بالفقرة  

لية أو فصلت فيها محاكم الدولة الطرف كمسائل        اللجنة ادعاءات لم يثرها في الإجراءات المح      
زد على ذلك أن الادعاءات     . جوهرية ولم يُطعن فيها باعتبارها إجراءات تعسفية أو مُجحفة        

فقد احتُجز صاحب البلاغ عملاً بقانون الصحة العقليـة         . غير مدعومة بما يكفي من الأدلة     
 حالته العقلية تـشكّل خطـراً       وخضع لعلاج إجباري بناءً على تقييم سريري خلص إلى أن         

وكانت التدابير المُتخذة موضوع تمحيص طبي وقـضائي كمـا أن           . شديداً عليه وعلى غيره   
  . علاجه استند إلى أسباب مشروعة ولم ينطو على أي تمييز

 ينبغـي   ٩ من المـادة     ٤وترى الدولة الطرف أن الادعاءات المتعلقة بانتهاك الفقرة           ٥-٤
لنقص الأدلة الداعمة ولعدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية ولتعارضها مع          اعتبارها غير مقبولة    

ولا تكـشف ادعـاءات   .  من البروتوكول الاختيـاري ٣ و٢أحكام العهد، عملاً بالمادتين     
، ٩ من المادة    ٤فقد تحقق الهدف الرئيسي للفقرة      . صاحب البلاغ عن أي تأخير غير معقول      

وأثناء الأسـابيع   . تجاز لمراقبة قضائية سريعة ومستمرة    ألا وهو التأكد من خضوع قرار الاح      
العشرة التي خضع فيها صاحب البلاغ للرعاية الإجبارية، كان احتجازه المستمر موضـوع             

وقـدم  . تمحيص مستقل من قبل المحاكم، التي قيَّمت هذا التدبير وأيدته في سبع مناسـبات             

__________ 

 .انظر الحاشية أعلاه )٧(
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كما قدم  . فصلت فيها في يوم تقديمها    صاحب البلاغ طلبات مراجعة استمعت إليها المحاكم و       
طلب مثول إلى محكمة الدرجة الأولى استمعت إليه المحكمة في غضون ستة أيام وفصلت فيه               
بعد يومين، ثم قدم إلى المحكمة العليا طعناً أتبعه طلب إذن بالطعن استمعت إليهما المحكمـة                

هرين، على الـرغم مـن      وفصلت في الأول في غضون ثلاثة أسابيع وفي الثاني في غضون ش           
وبناء عليه، ترى الدولة الطرف، في هذه       . تعقيدات القضية وإدراج أسس إضافية في كل مرة       

الظروف وإذ تضع في اعتبارها أن الهدف من احتجاز صاحب البلاغ تمثل في تزويده بالرعاية               
 حـددتها    المقاييس الـتي   احترمتالنفسانية اللازمة، أن مدة إجراءات المثول كانت معقولة و        

  . اللجنة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
. وإضافة إلى ذلك، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يطرق سبلاً قـضائيةً بديلـةً               ٦-٤
 من قانون المثول، أو طلـب مراجعـة   ١١كان يمكنه التماس السراح المؤقت وفقاً للمادة      إذ

أو اتخاذ إجراءات مدنية أخرى بخصوص       من قانون الصحة العقلية،      ١٦قضائية عملاً بالمادة    
وكـان  . أي ادعاء آخر يتعلق بعدم شرعية الاحتجاز لم يُفصل فيـه في إجـراءات المثـول       

 باستطاعة محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا تناول طلب السراح المؤقـت علـى أسـاس              
 يـضاً وكان باستطاعة صاحب البلاغ تقديم طعون أخرى في احتجازه بصفة مر          . استعجالي
تحسن حالته العقلية، وذلك بتقديم طلب مراجعة قـضائية إلى         رغم   للعلاج الإجباري    خاضعاً

المحكمة الإقليمية، التي نظرت بالفعل في طلبي مراجعة بموجب قانون الصحة العقلية، وكـان              
 سـبل الانتـصاف      لم يستنفد  وهكذا فإن صاحب البلاغ   . أيضاًاستعجالي  ذلك على أساس    

اً، تدعي الدولة الطرف أن المحكمة العليا قيّمت طلب صـاحب الـبلاغ الإذن              وأخير. المحلية
بالطعن واحتمال تدخل أي أطراف معنية أخرى وارتأت أن الطعن المقترح يستغرق إعـداده             

ولا داعي إلى أن تعيد اللجنة النظر في هذا الاستنتاج باعتباره صادراً عن محكمة              . وقتاً طويلاً 
على محاكم الاستئناف في نيوزيلندا، وفي غياب أي ادعـاء معقـول            محلية، وبالأخص عن أ   

  .بخصوص ما قد ينطوي عليه هذا الاستنتاج من تعسف أو إجحاف
، فيما يتعلـق بعـدم      ١٤ من المادة    ١وترى الدولة الطرف أن ادعاء انتهاك الفقرة          ٧-٤

 المذكور من أحكـام     تغطية التكاليف القانونية، ينبغي اعتباره غير مقبول لتعارضه مع الحكم         
 سبل الانتصاف المحلية وعدم الاختصاص      قديم الأدلة الداعمة وعدم استنفاد    أو لعدم ت  /العهد و 

 من العهد، ولا تشريعات الدولة الطرف،       ١٤ من المادة    ١فأولاً، لا تنص الفقرة     . الشخصي
 طعـن   على تغطية تكاليف الإجراءات المخفقة، والحال أن المحاكم رفضت في هذه القـضية            

وثانياً، تلقى صاحب البلاغ مساعدة قانونية عامـة في         . صاحب البلاغ وطلبه الإذن بالطعن    
غير أنه لم يطلب هذه المساعدة في ما أعقـب          . إطار طلب المثول المقدم إلى المحكمة الابتدائية      

وثالثاً، لم يطعن صاحب البلاغ في قرار المحكمـة      . ذلك من إجراءات بناء على نصائح محاميه      
وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن هذا الادعاء قائم على ادعـاء           . المتعلق برفض تغطية التكاليف   

  . التأخير غير المعقول، وهو غير مدعوم بأدلة في حد ذاته
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، بخـصوص   ١٤ من المادة    ١وترى الدولة الطرف أن الادعاء المتعلق بانتهاك الفقرة           ٨-٤
ين وعدم استقلالها الإداري، ينبغي اعتبـاره غـير         دعوة قضاة إضافي  في  المحكمة العليا   تقصير  

أو لعدم تقديم ما يكفي من الأدلة والتماس مراجعة      /مقبول بسبب تعارضه مع أحكام العهد و      
فأولاً وقبل كـل شـيء،      .  سبل الانتصاف المحلية   جات المحاكم الوطنية وعدم استنفاد    استنتا
جة إلى المزيد من القضاة وأن ذلـك  ادعاء صاحب البلاغ على أن المحكمة كانت في حا    يقوم

وثانياً، تذكّر الدولة الطـرف، رداً  . غير أنه لم يحدث أي تأخير    . تسبب في تأخير غير معقول    
أن المحكمة قللت من شأن قضية صاحب البلاغ ولم تقدّر طابعهـا الاسـتعجالي،        م  زععلى  
 يتأكد أن المحكمة تخل علـى       اللجنة لا تعيد النظر في تقييم المحاكم الوطنية للوقائع ما لم           بأن
. سافر بواجب الحياد أو تتصرف بتعسف أو تنطوي استنتاجاتها على إنكـار للعدالـة              نحو

كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يلتمس السراح المؤقت في انتظار الفصل في طلبـه               وثالثاً،
  . الإذن بالطعن، لكنه قرر خلاف ذلك

لجنة في التكاليف القانونية للإجـراءات      وبخصوص طلب صاحب البلاغ أن تنظر ال        ٩-٤
التي قد توصي باتخاذها، تدعي الدولة الطرف أن        الإنصاف  المعروضة عليها كجزء من تدابير      

وحتى في حال قبول جزء من البلاغ، فإن احتواءه هذا          . هذا الطلب غير مقبول ولا أساس له      
ينبغي أن يحـول دون التوصـية   أو وجاهة /العدد الكبير من العناصر المفتقرة إلى أي أساس و    

  .)٨(الإنصافبهذا 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولة والأسس الموضوعية    
، يرى ٢من المادة ) ب(و) أ(٣ و٢بخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرتين        ١-٥

مع انتـهاكات حقوقـه     صاحب البلاغ أن انتهاكات هذه الأحكام ينبغي أن تُقرأ بالاقتران           
لذلك لا يمكن اعتبار دعواه .  من العهد١٤ من المادة ١ والفقرة ٩ من المادة ٤بموجب الفقرة 

ويدعي صاحب البلاغ أن شرعة الحقوق تحـول دون تطبيـق           .  المصلحة العامة  من دعاوى 
 مـن   ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٩ من المادة    ٤محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أحكام الفقرة       

 ويطلب إلى اللجنة أن تستنتج أن الدولة الطرف لم تنفذ أحكام العهـد              ،العهد تطبيقاً مباشراً  
  . بالكامل بحيث تتيح للأفراد سبيل انتصاف قانوني فعالاً

، يـبين   ٢٦ والمادة   ٩ من المادة    ١وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرة         ٢-٥
  .ادتين إلا على سبيل الإرشاد لكنه لم يدّع انتهاكهماصاحب البلاغ أنه لم يُشر إلى هاتين الم

 وإمكانية طلب السراح ٩ من المادة ٤وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرة   ٣-٥
ما إذا كانت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا مختصتين في إصدار أوامر عالمؤقت، يمكن التساؤل 

ون المثول على أن المحكمة الابتدائية وحدها مختصة في          من قان  ١١إذ تنص المادة    . السراح المؤقت 
فلن يكون من المفيد طلب أمر مؤقت لا يتناول الحقوق الجوهرية، بينمـا يُنتظـر               . هذا الشأن 

__________ 

 .تفيد الدولة الطرف بأن هذا النهج هو الذي تتبعه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ظروف مماثلة )٨(
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وبخصوص آجال إجراءات المثول، يـدعي صـاحب        . وذي أولوية استعجالي  الفصل في طلب    
خير غير معقول لو أنها اكتفت بتـدخل        البلاغ أن المحكمة العليا كان بإمكانها تجنب حدوث تأ        

  .محامي المدعي ومحامي المدعى عليه وفصلت في الدعوى على سبيل الأولوية والاستعجال
 ورفـضها تغطيـة     ١٤ من المادة    ١وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرة         ٤-٥

على الدولـة   التكاليف القانونية، يؤكد صاحب البلاغ أن التكاليف القانونية ينبغي أن تحسب            
الطرف إذا ما أضحت الإجراءات بلا جدوى لمجرد التأخير المعقول من جانب المحكمة العليـا               

ويفيد بأنه لم يطلب إلى المحكمة العليا تأجيل الجلـسة     . وبقدر أقل من جانب محكمة الاستئناف     
لاغ ويوضح صاحب الب  . سوى يومين إلى أربعة أيام    يتطلب  لجلسة لن   لتحضير  البل أعلمها أن    

أيضاً أنه التمس وضع التكاليف على عاتق الطرف المسؤول عن التأخير غير المعقول، ألا وهـو                
  .وزارة العدل، بدلاً من المدّعى عليه، وهو مجلس الصحة، الذي لم يرتكب خطأً في هذا الصدد

 وامتناع المحكمـة    ١٤ من المادة    ١وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرة         ٥-٥
 دعوة قضاة آخرين، يؤكد صاحب البلاغ من جدد أن التأخير عائد بالأسـاس إلى        العليا عن 

وسلمت المحكمة ذاتها في قرارها بـشأن طلـب         . نقص عدد القضاة المعينين في المحكمة العليا      
الأشخاص القليلين الذين يخولهّم قانون     "صاحب البلاغ المتعلق بتغطية التكاليف القانونية بأن        

  ". أداء تلك المهمة لم يكن أحد منهم متفرغاً في ذلك الوقت٢٠٠٣عام المحكمة العليا ل

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٦

كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب      من نظامها الداخلي، ما إذا  ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، مـن أن       ٥من المادة   ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، عملاً بالفقرة        ٢-٦
  .التسوية الدولية المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو

 ٢١احب البلاغ بأن إجراءات المثول المعروضة على محكمة الاستئناف دامت           ويتمسك ص   ٣-٦
، وهي مدة مفرطة الطـول أدت إلى        لمحكمة العليا دامت شهرين ويوماً    يوماً وتلك المعروضة على ا    

ويـدعي  . ٩ من المادة    ٤انتهاك حقه في أن يُفصل بلا تأخير في شرعية احتجازه بموجب الفقرة             
 تتناول هذه الإجراءات بما تستوجبه من أولوية واسـتعجال، ولم تجتهـد في              المحكمة العليا لم   أن

وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قضى عشرة        . ضمان استمرار خدماتها في فترات العطل     
أسابيع في الرعاية الإجبارية وأن احتجازه المتواصل كان طيلة هذه الفترة موضوع تمحيص مستقل              

وقدم صـاحب الـبلاغ طلبـات       .  قيمت هذا التدبير في سبع مناسبات      من جانب المحاكم، التي   
وقدم طلب مثول في الدرجة الأولى استُمع إليـه         . مراجعة استُمع إليها وفُصل فيها في يوم تقديمها       

  . في غضون ستة أيام وفُصل فيه بعد يومين، بينما فُصل في الاستئناف في غضون ثلاثة أسابيع
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 وبالنظر إلى المدة التي اسـتغرقها الفـصل في طلبـات            ،ةوفي ظل ملابسات القضي     ٤-٦
صاحب البلاغ المتعلقة بمراجعة احتجازه من قبل المحكمة الإقليمية والمحكمة الابتدائية ومحكمة            

، لأغراض المقبولية، في دعـم    قصّرالاستئناف والمحكمة العليا، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ         
وبناءً عليه، تعتبر اللجنة هذا الادعاء      .  من العهد  ٩المادة   من   ٤بموجب الفقرة   بالأدلة  ادعائه  

  . من البروتوكول الاختياري٢غير مقبول بموجب المادة 
وبخصوص ما ادعاه صاحب البلاغ من أن رفض المحكمة العليا تعويضه عن التكاليف      ٥-٦

لـبلاغ  ، تلاحظ اللجنة أن صاحب ا     ١٤ من المادة    ١القانونية انتهك حقوقه بموجب الفقرة      
استطاع متابعة إجراءاته من المحكمة الإقليمية إلى المحكمة العليا، وتلقى مساعدة قانونيـة في              

وفي هذه الظروف، تـرى     . الدرجة الأولى، ولم يطلبها في محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا         
انونية عن التكاليف القتعويضه رفض المحكمة العليا أن اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبين كيف 

  .  من العهد١٤ من المادة ١عائقاً أمام لجوئه إلى المحاكم وانتهاكاً للفقرة شكل 
وتحيط اللجنة علماً بما ادعاه صاحب البلاغ من أن المحكمة العليا ليست مستقلة لأنها           ٦-٦

، ٢٠٠٦ديـسمبر   /كـانون الأول  تجاهلت مذكرته التي طلب فيها تحديد تاريخ للجلسة في          
ت لدعوة المزيد من القضاة، علاوة علـى افتقارهـا إلى الاسـتقلال الإداري     تقم بخطوا  ولم

كما تُحيط علماً بما دفعت به الدولة الطرف من أن رفض المحكمة العليا الاسـتجابة               . والمالي
إلى طلب صاحب البلاغ عائد بالأساس إلى ما اتسم به الطعن من تعقيد وما رأته المحكمة من                 

وفي ضوء ملاحظات   .  يُطالب المحامون بإعداد مرافعاتهم في وقت وجيز       أن الواقعية تقتضي ألا   
الدولة الطرف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة ادعاءه بموجـب                

وبناءً عليه، يُعتـبر    .  محاكم الدولة الطرف   ية فيما يتعلق بعدم استقلال    ١٤ من المادة    ١الفقرة  
  . من البروتوكول الاختياري٢جب المادة هذا الادعاء غير مقبول بمو

 ٢من المـادة    ) ب(و) أ(٣ و ٢وبخصوص ما يدعيه صاحب البلاغ بموجب الفقرتين          ٧-٦
من العهد من أن الدولة الطرف لم تنفذ العهد تنفيذاً كاملاً وأن العهد لا يطبق تطبيقاً مباشراً                 

 عامٍ جداً ولا جدوى لهـا في        في نظامها القانوني، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات ذات طابع         
وعليه يُعتبر هذا الادعـاء غـير       . إثبات حدوث انتهاكات للعهد فيما يتصل بوقائع القضية       

  . من البروتوكول الاختياري كونه غير مدعوم بالأدلة الكافية٢مقبول بموجب المادة 
  :وبناءً عليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -٧

   من البروتوكول الاختياري؛٢غير مقبول بموجب المادة أن البلاغ   )أ(  
  .أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

وسيصدر . اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي          [
  .]إلى الجمعية العامةالمقدم نوي لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة الس

        


